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عقد المرابحة بين التنظير الفقهي والتأطير القانوني 
فاطمة الزهراء الراشدي 

خريجة ماستر اKالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية وا?قتصادية وا?جتماعية - فاس

مريم صائغ 
خريجة ماستر اKالية التشاركية باحثة بسلك الدكتوراه 

كلية العلوم القانونية وا?قتصادية وا?جتماعية - فاس

اÅلقة (۱) 

ا:ـغـرب ورغـم كـونـه دولـة إسـ0مـيـة إg أنـه مـن الـدول ا:ـتـأخـرة ف مـجـال الـصـيـرفـة ا1سـ0مـيـة, حـيـث 

ظــل بــعــيــدا عــلــى ا:ــســتــوى الــرســمــي عــن vــقــيــق مــطــلــب الــبــنــك ا1ســ0مــي, ويــعــزا ذلــك Aســبــاب 
مـتـداخـلـة فـمـنـهـا مـا هـو اقـتـصـادي مـرتـبـط بـنـظـام الـريـع ا:ـهـيـمـن عـلـى الـقـطـاع الـبـنـكـي بـا:ـغـرب, ومـنـهـا 

مــا هــو ســيــاســي مــرتــبــط بــغــيــاب ا1رادة الــســيــاســيــة والــتــوجــس مــن انــتــصــار أطــروحــة ا1ســ0مــيــي 
الــذيــن يــجــعــلــون مــن ا:ــصــرفــيــة ا1ســ0مــيــة بــرنــامــجــا نــضــالــيــا وورقــة انــتــخــابــيــة نــاجــحــة, فــضــ0 عــن 

اAسـبـاب اAخـرى ا:ـرتـبـطـة بـعـدم مـ0ءمـة ا1طـار الـقـانـونـي لـلـمـصـرفـيـة ا1سـ0مـيـة واقـتـصـاره عـلـى 
 . 1استيعاب التموي0ت التقليدية القائمة على الربا

ورغـم هـذا الـرفـض الـرسـمي لـلمصرفـية ا*سـ)مـية فـإن هـذه ا7خـيرة شـكلت مـطلبا مـلحا لـلمجتمع اJـغربـي، 

ولـبعض الهـيئات اJـدنـية وا7كـاد®ـية والسـياسـية، حـيث أن الـنضال مـن أجـل هـذا اJـطلب كـان فـي الـبدايـة 

عـبارة عـن مـجهودات فـرديـة، بـذلـها بـعض ا7سـاتـذة اJـتخصص\ فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي وفـقه اJـعامـ)ت اJـالـية 

فـي اÖـامـعات اJـغربـية، لـتنتقل تـدريـجيا إلـى اjـتمع مـن خـ)ل نـدوات ومـحاضـرات احـتضنتها مـدن مـختلفة، 

وتـطور ا7مـر أكـثر بـعد عجـز ا7نـظمة الـبنكية الـتي كـانـت قـائـمة عـن ا1سـتجابـة Jـتطلبات الـتنمية فـي الـب)د 

، فـلم يجـد اJشـرع بـُدًا إ1 مـن تـنزيـل فـكرة الـبنوك ا*سـ)مـية ôـت مـسمى -  2وخـطورة الـتمويـ)ت الـربـويـة

1- فـاطـمة آيـت الـغازي، اVجـارة بـó ا~سـاس الشـرعـي واVطـار الـتنظيمي بـاKـغرب، مجـلة مـؤتـمر بـيت اKـقدس اVسـTمـي الـدولـي 

الخامس-التمويل اVسTمي ماهيته، صيغته، مستقبله، الجزء ا~ول، أيار 2014، ص 387.

2- عــائــشة الشــرقــاوي اKــالــية، الــوجــيز فــي الــقانــون الــبنكي اKــغربــي، دار أبــي رقــراق لــلطباعــة والنشــر، الــربــاط، الــطبعة الــثانــية 

2007، ص 163 وما بعدها.
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1الــبنوك الــتشاركــية - إلــى أرض الــواقــع، مــن خــ)ل الــقانــون رقــم ۱۰۳.۱۲ اJــتعلق §ــؤســسات ا1ئــتمان 

والهـيئات اJـعتبرة فـي حـكمها، وفـصل بـعض أحـكامـه فـي الـقسم الـثالـث مـنه، وقـد جـاء هـذا ا7خـير بـثلة مـن 

أدوات الصناعة اJالية ا*س)مية، لعل أهمها صيغة التمويل باJرابحة. 

واÖـديـر بـالـذكـر أن ظـهور الـبنوك ا*سـ)مـية فـي الـعصر اÅـديـث قـد أدى إلـى تـطور صـيغ الـتمويـل ا*سـ)مـي، 

وبـلورة عـقودهـا فـي صـور جـديـدة، وبـوصـف أن هـذه الـعقود مـاهـي إ1 وسـائـل تسـتخدم لـتحقيق مـقاصـد مـعينة 

أهـمها تـداول ا7مـوال بـ\ اÖـميع، واÅـد مـن الـفقر والـتشغيل ا7مـثل لـ´مـوال وغـيرهـا مـن ا7هـداف واJـقاصـد 

اJـعتبرة شـرعـا، ومـن أهـم وأول هـذه الـعقود الـتي π تـطويـرهـا وتـفعيلها اسـتنادا إلـى نـظريـة اJـصالـح اJـرسـلة عـقد 

اJـرابـحة الفقهـية بـصورتـه البسـيطة والـذي درجـت اJـصارف ا*سـ)مـية عـلى الـتعامـل بـها، Jـا لـها مـن ≥ـيزات، 

ونـتيجة لـذلـك الـتطور الـذي يـجعل مـنها عـقدا مـصرفـيا يـتواءم والـبيئة اÖـديـدة، أصـبح يـطلق عـليها اJـرابـحة 

لـŒمـر بـالشـراء، ويـعود الـفضل تـاريـخيا لـلدكـتور سـامـي حـمود بـاعـتباره أول مـن أشـاع هـذا اJـفهوم اÖـديـد 

 . 2للمرابحة في العصر اÅديث

وتـعتبر صـيغة اJـرابـحة مـن صـيغ الـتمويـل ا7كـثر اسـتخدامـا فـي الـبنوك ا*سـ)مـية، والـصيغة اJـفضل الـتعامـل 

بــها مــع صــغار اJــتعامــل\ بــشكل خــاص، ≥ــا يــدفــع لــزامــا الــتعرض لــتعريــف هــذا اJــنتوج مــن كــل الــنواحــي 

واÖوانب: 

تـعريـف عـقد اdـرابـحة: اJـرابـحة لـغة مـفاعـلة مـن الـربـح، والـربـاح - عـلى وزن سـ)م - وهـو الـنماء فـي الـتجارة. 

وأربـحت الـرجـل إربـاحـا: أعـطيته ربـحا، وبـعته اJـتاع واشـتريـته مـنه مـرابـحة، إذا سـميت لـكل قـدر مـن الـثمن 

 . 3ربحا، وأعطاه ما1 مرابحة، أي على الربح بينهما

تــعريــف اdــذاهــب اyربــع لــلمرابــحة البســيطة: تــعددت عــبارات كــتب اJــذاهــب فــي تــعريــف اJــرابــحة، 

ومجـملها اقـتربـت مـن كـنه اJـرابـحة وطـبيعتها. عـرف اÅـنفية بـيع اJـرابـحة بـأنـه: "بـيع بـزيـادة مـعلومـة عـلى مـا 

، وعــرفــه اÅــنابــلة: " الــبيع بــرأس اJــال وربــح  . وعــرفــه الــشافــعية: "بــيع مــا اشــتراه بــه وزيــادة" 5مــلكت بــه" 4

1- ظـــهير شـــريـــف رقـــم 1.14.193 صـــادر فـــي فـــاتـــح ربـــيع ا~ول 1436 (24 ديـــسمبر 2014) بـــتنفيذ الـــقانـــون رقـــم 103.12 

اKــــتعلق بــــمؤســــسات ا?ئــــتمان والــــهيئات اKــــعتبرة فــــي حــــكمها، ج ر عــــدد 6328 بــــتاريــــخ فــــاتــــح ربــــيع ا¶خــــر 1436 (22 يــــنايــــر 
 .(2015

2- سامي حمود،تطوير ا~عمال اKصرفية بما يتفق والشريعة اVسTمية الطبعة الثالثة مكتبة دار التراث القاهرة 

3- لسان العرب، ?بن منظور 1411ه /1991 م ص 432 وما بعدها.

4- السرخسي شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل "اKبسوط"، بيروت دار الفكر، الطبعة ا~ولى، الجزء 15، ص 153

5- الشرح الكبير، للدردير (3،159)الكافي في فقه أهل اKدينة، ?بن عبد البر(1.344)مواهب الجليل، للحطاب (489،3),
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، فـي حـ\ عـرفـها اJـالـكية بـأنـها: " بـيع السـلة بـالـثمن ا7ول الـدي اشـتراهـا بـه، وزيـادة ربـح مـعلوم  1مـعلوم"

لهما". 

مـن اسـتعراض تـعريـف اJـرابـحة عـند ا7ئـمة ا7ربـع يـتضح لـلباحـث، أنـها مـختلفة الـشكل متحـدة اJـضمون، إذ 

ان جـميعها يـصب فـي الـتعبير عـن عـقد اJـرابـحة بـأنـه "بـيع السـلع §ـثل الـثمن ا7ول، مـع زيـادة ربـح مـعلوم 

 . 2لطرفي العقد"

. وعــرف فــقهاء  3ويــرى الــدســوقــي أن اJــرابــحة "بــيع مــرتــب عــلى ثــمن بــيع تــقدمــه غــير 1زم مــساواتــه لــه"

ا1قـتصاد ا*سـ)مـي اÅـديـث لـلمرابـحة اJـصرفـية/ا¿مـر بـالشـراء: تـطور مـفهوم اJـرابـحة وأصـبح مـن آلـيات 

الـهندسـة اJـالـية ا*سـ)مـية لـلبنوك ا*سـ)مـية -الـبنوك الـتشاركـية- لـلتمويـل، وقـد رافـق هـذا الـتطور سـيل مـن 

التعريفات من طرف الباحث\ في ا1قتصاد اÅديث، وأهمها ما يلي: 

عـرفـت اJـرابـحة بـأنـها: "أن يـتقدم الـعميل إلـى اJـصرف طـالـبا مـنه السـلعة اJـطلوبـة بـالـوصـف الـذي يحـدده 

الـــعميل، وعـــلى أســـاس الـــوعـــد مـــنه بشـــراء تـــلك الســـلعة فـــع) مـــرابـــحة، ودفـــع الـــثمن مقســـطا حســـب 

. وعـرفـت بـكونـها: " أن يـطلب الـعميل مـن اJـصرف شـراء سـلعة مـعينة، يحـدد جـميع أوصـافـها،  4إمـكانـياتـه"

. وعـرف  5ويحـدد مـع اJـصرف الـثمن الـذي سـيشتريـها بـه الـعميل، بـعد إضـافـة الـربـح الـذي يـتفق عـليه بـينهما"

فـض) عـن ذلـك بـكونـها: "أن يـتلقى اJـصرف مـن عـميله أمـرا بشـراء صـفقة مـعينة، مـشفوعـا بـوعـده مـنه بشـراء 

هـذه الـصفقة، فـإذا مـا اسـتجاب اJـصرف لـطلب لـطب الـعميل، واشـترى لـه مـا يـريـد، π إبـرام عـقد، اJـرابـحة 

بـينهما، فـيبيع اJـصرف لـه هـذه السـلعة بـالـربـح اJـتفق عـليه بـينهما، بـعد أن يـتأكـد الـعميل مـن مـ)ءمـتها لـه، 

، وجـاء فـي تـعريـف آخـر بـأنـها:" يـنحصر مـفهوم  6ومـطابـقتها لـلمواصـفات الـتي حـددهـا لـلمصرف مـن قـبل"

اJـرابـحة فـي أن يـتقدم الـعميل إلـى الـبنك طـالـبا مـنه شـراء سـلعة مـعينة بـاJـواصـفات الـتي يحـددهـا عـلى أسـاس 

1- اKــغني شــرح مــختصر الخــرقــي، ?بــن قــدامــة اKــقدســي (4،129) اKــبدع شــرح اKــقنع، Vبــراهــيم بــن مــفلح الــحنبلي (4،103) 

شرح الزركشي (2.،86)
2- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الجزء الخامس ص 22.

3- محـمد بـن عـرفـة الـدسـوقـي، حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير،~بـي الـبركـات سـيدي أحـمد الـفكر، بـيروت،دون ذكـر الـطبعة، 
ص 159.

4- ســـامـــي حـــسن أحـــمد حـــمود، تـــطويـــر ا~عـــمال اKـــصرفـــية فـــيما يـــتفق والشـــريـــعة اVســـTمـــية، أطـــروحـــة لـــنيل الـــدكـــتوراه جـــامـــعة 
القاهرة، كلية الحقوق القاهرة، كلية الحقوق 1976، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1982، ص 432.

5- علي أحمد السالوس، معامTت البنوك الحديثة قي ضوء اVسTم، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 90.
6- صـTح الـصاوي، مـشكلة ا?سـتثمار فـي الـبنوك اVسـTمـية وكـيف عـالـجها اVسـTم، الـطبعة ا~ولـى، دار اKـجتمع ودار الـوفـاء،ا 

Kنصورة، السنة 1990، ص 630.
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الـوعـد مـنه بشـراء تـلك السـلعة الـ)زمـة لـه فـع) مـرابـحة بـالنسـبة الـتي يـتفق عـليها، ويـدفـع الـثمن اJـؤجـل إمـا 

دفـعة واحـدة أو مقسـطا حسـب إمـكانـياتـه، ويـنبغي أ1 يـكون ا7مـر بـالشـراء شـفاهـة، وإíـا يـلزم أن يـكون طـلبا 

مـكتوبـا وأن يـتأكـد الـبنك مـن جـديـة الـطلب، وان يـوقـع الـعميل عـلى إقـرار وتعهـد بـالشـراء بـالـثمن اJـؤجـل، 

وأن يـدفـع الـعميل عـربـونـا مـقدمـا يـصير مـن حـق الـبنك فـي حـالـة تـراجـع الـعميل عـن الشـراء حـتى تـصير ا£ـاطـرة 

. وعـرفـت أيـضا بـأنـها: "طـلب الـفرد أو اJشـتري مـن شـخص آخـر(اJـصرف) أن يشـتري سـلعة  1مـحسوبـة"

مـعينة §ـواصـفات محـددة، وذلـك عـلى أسـاس وعـد مـنه بشـراء تـلك السـلعة الـ)زمـة لـه مـرابـحة، وذلـك بـالنسـبة 

 . 2أو الربح اJتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا *مكانياته وقدراته اJالية"

وفـي تـعريـف آخـر فـاJـقصود بـعقد اJـرابـحة "أن يـتقدم الـراغـب فـي شـراء سـلعة إلـى اJـصرف 7نـه 1 ®ـلك اJـال 

الـكافـي لسـداد ثـمنها نـقدا و7ن الـبائـع 1 يـبيعها لـه إلـى أجـل إمـا لـعدم مـزاولـته لـلبيوع اJـؤجـلة أو لـعدم مـعرفـته 

بــاJشــتري أو Åــاجــته إلــى اJــال الــنقدي فيشــتريــها اJــصرف بــثمن نــقدي ويــبيعها إلــى عــميله بــثمن مــؤجــل 

 . 3أعلى"

وعــرفــت عــ)وة عــلى ذلــك بــأنــها "أن يــتفق الــبنك والــعميل عــلى أن يــقوم الــبنك بشــراء الــبضاعــة، ويــلتزم 

الـعميل بـأن يشـتريـها مـن الـبنك بـعد ذلـك، ويـلتزم الـبنك بـأن يـبيعها لـه وذلـك بـسعر عـاجـل أو بـسعر آجـل 

 . ô4دد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا"

وعـرفـت أيـضا بـأنـها: "عـبارة عـن الـتزام مـن اJـصرف بشـراء سـلعة مـوصـوفـة وصـفا بـعينها وبـيعها لـعميله بنسـبة 

مـعينة مـن الـربـح، مـع وعـد مـن الـعميل بشـراء هـذه السـلعة عـند حـصولـها لـلمصرف بـثمن الشـراء مـع إضـافـة 

 . 5النسبة اJتفق عليها من الربح"

وأورد صـورتـها أحـد الـباحـث\ بـقولـه: "بـيع اJـرابـحة لـŒمـر بـالشـراء تـتلخص فـي أن يـطلب أحـد اJـتعاقـديـن مـن 

ا¿خـر أن يشـتري سـلعة مـسماة، ومـوصـوفـة، ثـم يـعده بشـرائـها مـنه وتـربـيحه فـيها، يـقوم اJـأمـور - فـي حـالـة 

ا1تـفاق اJـبدئـي - بشـراء السـلعة اJـطلوبـة وفـقا Jـواصـفاتـها، أو بـعينها ثـم يـعرضـها عـلى طـالـبها بـتكلفتها عـلى 

1- عـــــبد الحـــــميد محـــــمد الـــــشواربـــــي، إدارة اKـــــخاطـــــر ا?ئـــــتمانـــــية مـــــن وجهـــــتي الـــــنظر اKـــــصرفـــــية والـــــقانـــــونـــــية، مـــــنشأة اKـــــعارف، 
ا?سكندرية 2002، ص 1020.

2-أميرة مشهور، ا?ستثمار في ا?قتصاد اVسTمي، الطبعة ا~ولى، مكتبة مدبولي، القاهرة،1991، ص 334.
3- رفـيق اKـصري، بـيع اKـرابـحة لـ™مـر بـالشـراء، مجـلة مجـمع الـفقه اVسـTمـي، الـدورة الـخامـسة، الـعدد 5،الجـزء 2، 1988 ص 

.133
4- محمد سليمان ا~شقر، بيع اKرابحة كما تجريه البنوك اVسTمية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 6.

5- أحمد سراج، النظام اKصرفي اVسTمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، دون ذكر السنة، ص 332.
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اJـأمـور وزيـادة ربـح مـسمى، هـو مـا اتـفقا عـليه ابـتداء، فـإن قـبل الـطالـب هـذا الـعرض انـعقد الـبيع مـرابـحة بـ\ 

 . 1الطرف\"

وجـاء تـعريـف اJـرابـحة اJـصرفـية فـي اJـعايـير الشـرعـية بـأنـها:" بـيع سـلعة §ـثل الـثمن الـذي اشـتراهـا بـه الـبائـع، مـع 

زيـادة ربـح مـعلوم ومـتفق عـليه نسـبة مـن الـثمن أو §ـبلغ مـقطوع، سـواء وقـعت مـن دون وعـد مسـبق-وهـي 

اJـرابـحة الـعاديـة- أو وقـعت بـناء عـلى وعـد بـالشـراء مـن الـراغـب فـي اÅـصول عـلى السـلعة عـن طـريـق اJـؤسـسة، 

 . 2وهي اJرابحة اJصرفية"

التعريف التشريعي لعقد اdرابحة: 

تـبنت تـوصـية بـنك اJـغرب نـفس اJـعنى الـذي سـارت عـليه الـتعريـفات الفقهـية أعـ)ه، حـيث نـصت فـي مـادتـها 

الـتاسـعة عـلى مـا يـلي :"يـقصد بـاJـرابـحة كـل عـقد تـقتني §ـوجـبه إحـدى مـؤسـسات ا1ئـتمان عـلى سـبيل 

الـتمليك وبـناء عـلى طـلب أحـد الـعم)ء مـنقو1 أو عـقارا مـن أجـل إعـادة بـيعه لـه مـع زيـادة ربـح مـعلوم يـتم 

ا1تـفاق عـليه مسـبقا، يـتم ا7داء مـن طـرف الـعميل ا¿مـر بـالشـراء دفـعة واحـدة، أو دفـعات مـتعددة فـي مـدة 

يتم ا1تفاق عليها مسبقا، يتم إدراج الربح §نتجات مؤسسات ا1ئتمان على مدى مدة العقد" 

كـما صـارت اJـادة ٥۸ مـن الـقانـون الـبنكي رقـم ۱۰۳.۱۲ فـي ذات الـطرح مـع اخـت)ف الـصياغـة فـقط إذ جـاء 

فــي تــنصيصات هــذه اJــادة مــا يــلي "كــل عــقد يــبيع §ــوجــبه بــنك تــشاركــي، مــنقو1 أو عــقارا محــددا وفــي 

مـلكيته، لـعميله بـتكلفة اقـتنائـه مـضافًـا إلـيها هـامـش ربـح مـتفق عـليهما مسـبقا. يـتم ا7داء مـن طـرف لـعميل 

لهذه العملية تبعا للكيفيات اJتفق عليها ب\ الطرف\". 

وفـي تـعريـف ≥ـاثـل أورد مـنشور والـي بـنك اJـغرب رقـم ۱/و ۱۷ أن عـقد اJـرابـحة "كـل عـقد تـبيع §ـوجـبه 

مـؤسـسة مـنقو1 أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيتها، لـعميلها بـتكلفة اقـتنائـه، مـضافًـا إلـيها هـامـش ربـح مـتفق 

 . 3عليهما مسبقا ب\ طرفي العقد"

مـن خـ)ل هـذا الـزخـم الـوفـير مـن الـتعريـفات ا¿نـف عـرضـها ®ـكن لـلباحـث فـي مـيدان اJـالـية الـتشاركـية أن 

يخلص للتعريف ا¿تي: 

1- أحـــمد عـــلي عـــبد اÉ،اKـــرابـــحة أصـــولـــها وأحـــكامـــها وتـــطبيقاتـــها فـــي اKـــصارف اVســـTمـــية، الـــدار الـــسودانـــية لـــلكتب الخـــرطـــوم، 
الطبعة ا~ولى 1987/1407 م، ص 107.

2- اKعايير الشرعية لهيئة اKحاسبة واKرابحة للمؤسسات اKالية اVسTمية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 103.
3- مــنشور والــي بــنك اKــغرب رقــم 1/و 17 الــصدر فــي 27 يــنايــر 2017 يــتعلق بــاKــواصــفات الــتقنية Kــنتجات اKــرابــحة واVجــارة 

واKشاركة واKضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها للعمTء
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بـالنسـبة لـلمرابـحة البسـيطة: "كـل عـقد يـقتني §ـقتضاه بـنك تـشاركـي مـنقو1 أو عـقارا، ويـتملكه ❖

Äـلكا يـدخـل §ـقتضاه اJـثمن ôـت ضـمانـه، ودون تـوقـفه عـلى وعـد مسـبق بشـرائـها مـن قـبل الـعميل إذ 

تكون ≥لوكة له، ثم يعرضها للبيع بالثمن ا7ول، مع زيادة هامش ربح متفق عليه بينهما." 

أمـا اJـرابـحة اJـركـبة ®ـكن الـقول عـلى أنـها "كـل عـقد يـقتني §ـوجـبه بـنك تـشاركـي، بـناء عـلى طـلب ❖

عـميله مـنقو1 أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيته وôـت ضـمانـه، مـعلقا عـلى الـتزام الـعميل بـالشـراء ووعـد 

الــبنك بــتفويــت الشــيء اJــبيع تــفويــت حــكمي أو حــقيقي مــقابــل ثــمن اقــتنائــه وهــامــش ربــحي يــتم 

ا1تـفاق عـليه مسـبقا، مـع عـدم إمـكانـية الـرفـع مـنه خـ)ل مـدة الـعقد، وعـلى أن يـقوم الـعميل بـالسـداد 

دفعة واحدة أو على دفعات متعددة في تاريخ 1حق متفق بشأنه". 

إن Jـــوضـــوع عـــقد اJـــرابـــحة أهـــمية ذات أبـــعاد مـــتعددة تـــفوق الـــعملية والـــعلمية، وتـــتعداهـــا 1قـــتصاديـــة 

واجـتماعـية، أمـا ا7هـمية ا1قـتصاديـة فتتجـلى فـي كـون اJـرابـحة Bـديـدًا حـقيقيًا فـي مـجال أسـالـيب الـتمويـل 

وا1ئـتمان دون الـلجوء عـلى ا*قـراض الـربـوي، وبـديـل عـنه، فهـي أداة مـنافـسة جـديـرة بـالـتقديـر فـي مـجابـهة 

ا1ئتمان الربوي القائم على اJضاربة في اJال من خ)ل الفوائد الدائنة واJدينة. 

أمـا ا7هـمية ا1جـتماعـية فتتجـلى فـي رفـع اÅـرج عـن فـئة عـريـضة مـن اjـتمع اJتشـبعة بـالـقيم ا*سـ)مـية والـتي 

تـربـأ بـنفسها عـن الـتعامـل بـالـتمويـل الـربـوي، وتـفضل الـعيش فـي كـنف اÅـاجـة إلـى اJـسكن وضـروريـات الـعيش 

بــدل طــلب قــروض الــسكن، وÄــكينها مــن ولــوج حــقل مــصرفــي عــبدت طــريــقه وفــق أحــكام الشــريــعة 

ا1س)مية. 

إن هذه ا7همية تثير إشكا1 محوريا: 

إلـى أي حـد تـوفـق اJشـرع الـبنكي فـي إحـكام تـنظيمه Jـقتضيات عـقد اJـرابـحة قـانـونـا §ـا يـنضبط 7حـكام 

للفقه اJالكي ووفق ما ينسجم والواقع اJصرفي له ويكفل اJصالح اJتقابلة 7طراف عقده؟ 

وعن هذه ا1شكالية تنبثق الفرضيات ا¿تية: 

تـربـع عـقد الـتمويـل بـاJـرابـحة الـصدارة ضـمن بـاقـي أسـالـيب الـتمويـل ا*سـ)مـية لـقدرتـه الـفائـقة عـلى •

ا1ستجابة Jتطلبات جل فئات اjتمع ومكوناته. 

خـلو عـقد اJـرابـحة اJـصرفـي كـما Bـريـه اJـصارف الـتشاركـية مـن أي شـبهات ومـ)ءمـة الـتطبيق الـعملي •

للتنظير الفقهي. 
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وفـي سـبيل تـلمس عـناصـر ا*جـابـة عـن ا*شـكالـية الـسابـق عـرضـها والـتأكـد مـن الـفرضـيات اJـتفرعـة عـنها سـيتم 

مـعاÖـة هـذا اJـوضـوع وفـق اJـنهج التحـليلي نـظرا Jـا تـتطلبه الـدراسـة الـقانـونـية الفقهـية مـن ôـليل لـلمقتضيات 

القانونية والضوابط الفقهية ومصاحبته باJنهج اJقارن Jقاربة طروحات الفقهاء حول هذا العقد. 

وذلــك وفــق الــتصميم ا¿تــي: اHــور ا7ول: ا*طــار الفقهــي والــقانــونــي لــعقد اJــرابــحة، اHــور الــثانــي: ا*طــار 

العملي لعقد اJرابحة 

اzور اyول: اDطار الفقهي والقانوني لعقد اdرابحة 

تـؤدي اJـرابـحة لـŒمـر بـالشـراء دورا مـهما فـي تـعويـض عـقد الـقرض بـفائـدة، ≥ـا جـعلها ôـتل مـكان الـصدارة بـ\ 

غـيرهـا مـن الـبدائـل ا*سـ)مـية فـي مـجال الـتطبيق الـعملي، ا7مـر الـذي يسـتدعـي الـتعرض لـلتأصـيل الشـرعـي 

لهذا العقد، وكذا ا7حكام التنظيمية 1نعقاده وقيامه التي خصه اJشرع البنكي. 

أو@: التأصيل الشرعي لعقد اdرابحة 

لـقد أقـرت الشـريـعة ا*سـ)مـية إلـى جـانـب الـبيع الـعادي بـيوعًـا أخـرى تيسـيرا مـنها عـلى اJـتعامـل\ فـي اjـال 

، وهـي الـبيوع الـتي تـدور عـلى الـثقة بـ\ اJـتابـع\ واعـتماد رأس اJـال أسـاسـا لـلثمن، ويـطلق عـليها  1الـتجاري

، ومـا يـهمنا مـن هـذه  4فـي الـفقه اصـط)ح بـيع ا7مـانـة وهـي ثـ)ثـة: بـيع اJـرابـحة وبـيع الـتولـية وبـيع الـوضـيعة 3 2

الـبيوع، هـو بـيع اJـرابـحة كـونـه مـن بـ\ اJـنتوجـات اJـهمة الـتي اخـتارتـه الـبنوك ا*سـ)مـية كـأداة لـلتمويـل لـلدور 

الـفعال واÅـيوي الـذي يـقوم بـه فـي اJـعامـ)ت الـتمويـلية، ومـن هـذا اJـنطلق سـيتم اسـتعراض أدلـة مشـروعـيته، 

ثم الضوابط التي ينبغي أن ينضبط لها بيع اJرابحة كي 1 يقع في مفسدات البيوع - الربا.  

1- فــاطــمة آيــت الــغازي، "الــتمويــTت الــبنكية الــبديــلة بــó الــرهــان ا?قــتصادي وآفــاق التشــريــع، دراســة واقــعية وقــانــونــية" الــطبعة 

ا~ولى 2015 ص 191 
2- انـظر ابـن رشـد "أجـمع جـمهور الـعلماء عـلى أن بـيع صـنفان: مـساومـة ومـرابـحة راجـع " بـدايـة اKجتهـد ونـهايـة اKـقتصد الجـزء 

الثاني" دار السTم للنشر والتوزيع" الطبعة ا~ولى 1995، ص 213.

3- هـو الـبيع الـذي يـمثل الـثمن ا~ول أي بـرأسـمال cout de vent مـن غـير زيـادة ربـح فـكأن الـبائـع جـعل اKشـتري يـترك مـكانـة 

على اKبيع. انظر وهبة الزجيلي" الفقه اVسTمي وأدلته "الجزء الخامس" دار الفكر، دمشق، طبعة 1997 ص 376.
4- هـو بـيع بـمثل الـثمن ا~ول مـع نـقصان شـيء مـعلوم مـنه، أمـا بـيع ا?شـتراك، فـهو كـبيع الـتولـية، إ? أنـه بـيع بـعض اKـبيع بـبعض 

الثمن اKزيد من التفصيل راجع وهبة الزجيلي" الفقه اVسTمي وأدلته" الجزء الخامس، م.س. ص 376
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مشـروعـية عـقد اdـرابـحة: انـط)قـا مـن كـون اJـرابـحة عـقدًا يـنضبط 7حـكام الـبيوع، وكـون أن ا7صـل فـي 

الـبيوع اÅـل، فـإن عـقد اJـرابـحة يحـل حـيث مـا كـان الـبيع حـ)1، ويحـرم حـيث مـا كـان الـبيع حـرامـا، وبـالـتالـي 

فـإنـها تسـتقي مشـروعـيتها مـن ذات الـنصوص الشـرعـية الـتي أحـلت الـبيع مـصداقـا لـقولـه جـل وعـ): وأحـل ا∏ 

الــبيع وحــرم الــربــا (الــبقرة: ۲۷٥)، وقــولــه تــعالــى أيــضا: لــيس عــليكم جــناح أن تــبتغوا فــض) مــن ربــكم 

 ، 1(الـبقرة: ۱۸۹)، وقـولـه صـلى ا∏ عـليه وسـلم: (فـإذا اخـتلفت هـذه اyصـناف فـبيعوا كـيفما شـئتم)

وفـي حـديـث آخـر سـئل الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم أي الكسـب أطـيب فـقال: (عـمل اdـرء بـيده وكـل بـيع 

، وقـولـه صـلى ا∏ عـليه وسـلم: (الـبيعان بـاÖـيار مـالـم يـتفرقـا فـإن صـدقـا وبـينا بـورك لـهما فـي  2مـبرور )

، وفـي هـذا د1لـة واضـحة 1 تـدع مـجا1 لـلشك بحـلية  3بـيعهما وإن كـذبـا وكـتما مـحقت بـركـة بـيعهما)

ومشروعية بيع اJرابحة في القرآن الكرß والسنة النبوية. 
أمـا جـمهور الـفقهاء فـقد أجـازوا الـبيع 7جـل مـع الـزيـادة فـي الـثمن، لـكن اشـترطـوا أ1 تـكون الـزيـادة فـاحـشة فـي 

4الـثمن اJـؤجـل مـراعـاة لـلصالـح الـعام، ويـرى بـعض الـفقهاء فـي هـذا الـشأن، أنـه "قـد تـصير الـزيـادة فـي الـثمن 

اJـؤجـل عـلى اJعجـل مـوضـوعـا لـبعض اÅـيل الـربـويـة فـيبيعه بـثمن مـؤجـل، ويشـتري مـنه مـا بـاعـه بـثمن معجـل، 

أو يـبيعه بـثمن مـؤجـل إلـى أجـل مـعلوم أدنـى مـن ا7جـل ا7ول، فهـذا يـنقل الـبيع مـن بـيوع أجـل جـائـزة إلـى 

بـيوع أجـل غـير جـائـزة"، كـما اشـترط جـمهور الـعلماء أ1 يتخـذ هـذا الـنوع مـن الـبيوع مـوضـوعـا لـلحيل الـربـويـة 

 . 5بحيث يكون القصد من الشراء هو اÅصول على القرض في صورة بيع

الضوابط الشرعية لعقد اdرابحة 

حـتى يـقع عـقد اJـرابـحة صـحيحا خـالـيا مـن أي شـبهات غـير شـرعـية يـجب أن يـنضبط jـموعـة مـن الـضوابـط 

الشرعية وسيأتي ذكرها تباعا: 

أن يـكون الـعقد ا7ول صـحيحا، §ـعنى أن الـبائـع قـد اشـترى السـلعة بـعقد صـحيح، فـإذا كـان فـاسـدا لـم •

يجـز بـيع اJـرابـحة، 7نـها بـيع بـالـثمن ا7ول مـع زيـادة الـربـح، وبـالـتالـي فـما بـني عـلى فـاسـد فـهو فـاسـد، ومـن 

1- رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داوود.
2- رواه أحمد والبزاز

3- رواه البيهقي في الس¨ الكبرى، باب اKتبايعان بالخيار مالم يتفرقا 5 ص 269 رقم الحديث 10742.
4- رفيق اKصري، بيع اKرابحة ل™مر بالشراء، مرجع سابق، ص 1140.

5- ابن تيمية، مجموعة الفتاوى.
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ثـم فـإن كـان الـعقد ا7ول غـير صـحيح 1 تـترتـب عـليه آثـاره الشـرعـية ومـنها الـتصرف فـيما ®ـلك بهـذا 

 . 1العقد

عـلم اJشـتري الـثانـي بـالـثمن ا7ول لـلمبيع ومـفاد هـذا الشـرط أن الـثمن ا7ول يـجب أن يـكون مـعلومـا •

للمشـتري الـذي اشـترى بـه الـبائـع اJـبيع، مـضافـا إلـيه اJـصروفـات الـتي أنـفقها الـبائـع عـلى السـلعة 7نـها 

تـدخـل فـي ôـديـد الـثمن ا7ول وإخـفاؤهـا إخـفاء لـلثمن اÅـقيقي، وإذا لـم يـعلم اJشـتري بـالـثمن ا7ول 

 . 2فالبيع فاسد، وهو شرط ضروري لصحة بيع اJرابحة

1 يـجب أن يـكون الـثمن فـي الـعقد ا7ول مـقابـ) بـجنسه مـن أمـوال الـربـا فـلو اشـترى الـبائـع مـكي) أو •

مـوزونـا بـجنسه مـث) §ـثل لـم يـصح بـيعه، 7ن اJـرابـحة بـيع بـالـثمن ا7ول وزيـادة، والـزيـادة فـي أمـوال الـربـا 

 . 3تكون ربا 1 ربحا

أن يكون اJعقود عليه مرابحة موجودا عند التعاقد، وإ1 سقط البيع في شبهة بيع ملك الغير. •

1 يـجوز أن تشـتمل وثـيقة الـوعـد، أو مـا فـي حـكمها عـلى مـواعـدة مـلزمـة لـلطرفـ\، أو 7حـدهـما، طـريـقا •

لرفع الضرر، Jا يترتب عليه من محذور شرعي. 

يـجب إلـغاء أي ارتـباط عـقدي سـابـق بـ\ الـعميل ا¿مـر بـالشـراء والـبائـع ا7ول إن وجـد، ويشـترط أن تـكون •

هـذه ا*قـالـة مـن الـطرفـ\ حـقيقة وليسـت صـوريـة، و1 يـجوز ôـويـل الـعقد اJـبرم بـ\ الـعميل والـبائـع ا7ول 

إلى البنك. 

1 يـجوز إجـراء اJـرابـحة اJـؤجـلة فـي الـذهـب أو الـفضة أو الـعم)ت، كـما 1 يـجوز إصـدار صـكوك قـابـلة •

لـلتداول بـديـون اJـرابـحة أو غـيرهـا إذا كـان الـعوض الـذي تشـتري بـه هـذه الـصكوك مـن ا7ثـمان، أمـا إذا 

 . 4كان سلعة فهو جائز

1- جــواد مــريــد الــبنوك اVســTمــية فــي ضــوء اKســتجدات الــتنظيمية لــلمنتجات الــتمويــلية بــاKــغرب، الــطبعة ا~ولــى 2010،مــطبعة 

اKلتقى برينتر الحمدية ص 252.
2- ســعود محــمد الــربــيعة، صــيغ الــتمويــل بــاKــرابــحة، مــنشورات مــركــز اKخــطوطــات والــتراث والــوثــائــق، الــطبعة ا~ولــى 2000، ص 

14
3- فاطمة آيت الغازي، دور التمويل اVسTمي في تحقيق ا~من ا?قتصادي، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 20

4- عــبد الــتواب ســيد محــمد إبــراهــيم، الــتمويــل الــعقاري بــنظام اKــرابــحة،جــلة مــؤتــمر بــيت اKــقدس اVســTمــي الــدولــي الــخامــس-

التمويل اVسTمي(ماهيته، صيغته، مستقبله)الجزء ا~ول، أيار 2014 ص 321. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٧٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

1 يـجوز شـراء اJـثمن مـن الـواعـد بـالشـراء نـفسه، ثـم فـي الـوقـت نـفسه يـبيعها إلـيه مـرابـحة بـا7جـل بـثمن •

أكـبر، 7ن ذلـك مـن بـيوع الـعينة اHـرمـة شـرعـا. ويـجب عـلى الـبنك الـتأكـد مـن أن الـبائـع ا7ول طـرف ثـالـث 

غير العميل أو وكيله، وإ1 كان البيع باط). 

يجب على العميل أن يبرم عقد بيع اJرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء. •

يـجوز ا1تـفاق عـلى سـداد ثـمن اJـبيع عـلى أقـساط مـتقاربـة أو مـتباعـدة، ويـصبح ثـمن السـلعة حـينئذ ديـنا •

فــي ذمــة الــعميل ويــجب أداؤه عــند حــلول أجــله، و1 تــصوغ الــزيــادة عــلى الــعميل بســبب الــتأخــر عــن 

 . 1السداد وإقامة الفرق ب\ اJماطل واJعسر

 ثانيا: التأصيل القانوني لعقد اdرابحة 

بــاســتقراء مــنشور والــي بــنك اJــغرب رقــم ۱/و/ ø ۱۷ــده حــاول أن يــولــي عــقد اJــرابــحة بــالــتنظيم لــكل 

مـقتضياتـه، مـن إبـرام عـقد اJـرابـحة ومـا يسـتوجـب هـذا الـعقد مـن إجـراءات ومـا قـد يخـلف مـن أثـر، وبـالـرجـوع 

لـذات اJـنشور øـده عـمل عـلى إقـامـة الـفرق بـ\ ا7حـكام الـعامـة لهـذا الـعقد والـتي تـشمل صـورتـي اJـرابـحة 

معا، في ح\ خص اJرابحة لŒمر بالشراء §جموعة من النصوص ا7خرى ôت مسمى ا7حكام ا?اصة. 

اyحـكام الـعامـة لـعقد اdـرابـحة: بـالـرجـوع لـلمادة ۳ مـن مـنشور والـي بـنك اJـغرب øـدهـا تـعرف عـقد اJـرابـحة 

بـكونـه "يـقصد بـعقد اJـرابـحة كـل عـقد تـبيع §ـوجـبه مـؤسـسة مـنقو1 أو عـقارا محـددا فـي مـلكيتها، لـعميلها 

بتكلفة اقتنائه مضافا إليه هامش ربح متفق عليها مسبقا ب\ طرفي العقد. 
ويـقصد بـتكلفة ا1قـتناء ثـمن شـراء الـع\ مـن قـبل اJـؤسـسة مـضافـا إلـيها مجـموع اJـصاريـف اJـؤداة مـن قـبلها 

واJرتبطة باقتناء الع\ من لدن اJؤسسة اJذكورة. 

تشكل تكلفة ا1قتناء وهامش الربح اJذكوران ثمن البيع باJرابحة". 

يتضح من خ)ل اJادة ۳ أع)ه أنها تضمنت مجموعة من العناصر وهي كا¿تي: 

البيع في اJرابحة قد يرد على العقار أو اJنقول؛ ▪

ضرورة Äلك البنك التشاركي للشيء اJبيع؛ ▪

مــعلومــية ثــمن الشــراء ا7ول، ويــدخــل فــي هــذه اJــعلومــية ا*خــبار بــثمن الشــراء اÅــقيقي دوíــا إخــفاء ▪

حقيقته؛ 

1-عبد التواب سيد محمد إبراهيم، مرجع سابق، 321.
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ôديد هامش الربح §قتضى ا1تفاق القائم ب\ البنك التشاركي والعميل. ▪

ختمت اJادة ۳ §عادلت\ تتعلق ا7ولى بتكلفة اقتناء العقار أو اJنقول وهي كالتالي:  

 تكلفة ا@قتناء = ثمن شراء الع_ من قبل البنك + مجموع اdصاريف اdؤداة (مصاريف اdلف، تسجيل، ضريبة) 

في ح\ تتعلق اJعادلة الثانية ب: ثمن البيع = ثمن شراء الع_ + هامش الربح 

من خ)ل العناصر السالف ذكرها يستخلص ما يلي: 

اJرابحة عقد ينضبط ôت لواء العقود العامة واJشتركة ومنها: ▪

 - Äلك الع\ قبل بيعها، وôمل مسؤولية ه)كها؛ 

 - قبض الع\ من طرف اJؤسسة البنكية قبضا حقيقيا أو حكميا؛ 

 - محل اJرابحة محدد في العقار واJنقول ومستثنى منه اJنافع. 

اJرابحة من بيوع ا7مانة ويشترط فيها ا*فصاح عن تكلفة الشراء ا7ول وهامش الربح. ▪

نـصت اJـادة ٤ مـن نـفس اJـنشور عـلى أنـه: "تـنتقل مـلكية الـع_ إلـى الـعميل وØـكينه مـنها حـقيقة أو •

حــكما "ويــ)حــظ أنــها قــد حــددت طــرق انــتقال اJــلكية فــي بــيع اJــرابــحة، إذ تــنتقل مــلكية اJــبيع مــن 

اJــؤســسة لــلعميل §جــرد إبــرام الــعقد وهــو مــا يــتماشــى مــع أحــكام الــفصل ٤۹۱ مــن قــانــون ا1لــتزامــات 

والـعقود حـيث نـص عـلى أن "اdشـتري يكتسـب بـقوة الـقانـون مـلكية الشـيء اdـبيع £جـرد Øـام الـعقد 

بـتراضـي طـرفـيه" وهـو مـا يـتوافـق حـتى مـع أحـكام الشـرع، حـيث أن ا7صـل يـدل عـلى أن مـن حـق الـبنك 

أن يـبيع §جـرد ôـقق اJـلكية ولـو لـم تـوثـق 7ن الـتوثـيق يـحصل 1حـقا عـلى اJـلكية 7نـها حـالـة مـتعلقة 

  . 1بتحقق الضمان وهو الذي يعطي اÅق في التربح

غـير أن اJشـرع اJـغربـي وحـمايـة Åـقوق ومـصالـح ا7طـراف فـي مـواجـهة بـعضهم الـبعض ومـواجـهة الـغير حـرص 

عـلى وضـع مجـموعـة مـن ا*جـراءات الـقانـونـية الـتي يـجب أن تـنتقل اJـلكية وفـقها قـانـونـا، تـختلف حسـب مـا 

إذا كـان محـل الـعقد عـقار أو مـنقول، فـإذا تـعلق ا7مـر بـعقار يـجب أن يجـري الـبيع كـتابـة طـبقا لـلفصل ٤۸۹ 

مـن قـانـون ا1لـتزامـات والـعقود حـيث نـص عـلى أنـه "إذا كـان اJـبيع عـقارا أو حـقوق عـقاريـة أو أشـياء أخـرى 

®ــكن رهــنها رهــنا رســميا، وجــب أن يجــري الــبيع كــتابــة فــي محــرر ثــابــت الــتاريــخ. و1 يــكون لــه أثــر فــي 

1-محمد قراط، اKطالب الضرورية في شرح اKقتضيات القانونية اKتعلقة بالبنوك التشاركية، ط 2018، ص: 171

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٠الصفحة	 ٨١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

مـواجـهة الـغير إ1 إذا سجـل فـي الـشكل اHـدد §ـقتضى الـقانـون " فـقد أوجـب الظهـير ۱٤.۰۷ اJـتعلق بـقانـون 

الـتحفظ الـعقاري أن يـكون الـعقار مـحفظا ويشـترط فـي نـقل مـلكية هـذا ا7خـير، أن يـقيده الـبنك الـتشاركـي 

، وقـد رتـب الـقانـون اJـذكـور أثـرا هـامـا عـلى عـدم الـتقييد،  1مـن خـ)ل اJـوثـق قـبل أن يـتعاقـد الـبنك مـع الـعميل

، ومــنه ®ــكن الــقول أن  2حــيث 1 يــنتج أي أثــر ولــو بــ\ ا7طــراف إ1 مــن تــاريــخ الــتقييد بــالــرســم الــعقاري

لـلموثـق أن يـعتمد تـوقـيع الـعقد الـثانـي بـ\ الـبنك والـعميل وأخـد الـعقديـن لـلمحافـظة الـعقاريـة لـتسجيل 

الـعقد بـ\ الـبنك واJـنعش أو1، ثـم يسجـل الـعقد الـثانـي بـ\ الـبنك والـعميل، وBـدر ا*شـارة إلـى كـون تـوقـيع 

الـعقد 1 قـيمة لـه فـي نـظر الـقانـون مـن حـيث الـشكل إ1 بـعد الـتقييد فـهو مـوقـوف أيـضا، ويـلجأ إلـيه لتسهـيل 

عـملية الـتعامـل وبهـذا يـتحقق اJـقصود مـن الـقانـون ومـوافـقة الشـرع، ≥ـا مـن شـأنـه أن يـقلل مـن ا£ـاطـر ويـدرأ 

3تفويت اJصالح على ك) الطرف\. فض) على تسجيله بإدارة التسجيل. 

 أمـا إذا كـان اJـبيع مـنقو1 يـقبل الـتسجيل فـيجب تـسجيل الـعقد لـدى اJـصالـح ا*داريـة اJـكلفة بـذلـك، أمـا 

إذا كان 1 يقبل التسجيل فإن انتقال اJلكية يتم عبر الفواتير ا?اصة به أو سندات الشحن. 

كـما أوجـبت ذات اJـادة ضـرورة Äـك\ الـعميل مـن الـع\ محـل اJـرابـحة حـقيقة أو حـكما إذ أن الـقبض قـد 

يـكون حـقيقيا وقـد يـكون حـكميا، وطـريـقة الـقبض تـختلف حسـب ا7عـراف وا7نـظمة الـقانـونـية ونـوعـية 

اJـعقود عـليه، وقـد يـقبض الـبنك السـلعة بـنفسه وقـد يـوكـل غـيره لـيقبضها بـد1 عـنه شـريـطة أن يـفصل عـقد 

وكالة العميل عن عقد بيع اJرابحة. 

اJـادة ٥ "1 يـجوز إجـراء اJـرابـحة فـي الـوحـدات الـنقديـة ومـا فـي حـكمها إذا كـان دفـع الـثمن أجـ) وكـذا •

الذهب والفضة إذا كان بيعا بالذهب والفضة". 

مــن خــ)ل اJــادة أعــ)ه يــتضح أنــه 1 يــجوز شــراء الــذهــب او الــفضة أو الــعم)ت الــنقديــة بــاJــرابــحة لــŒمــر 

بــالشــراء، والــعلة فــي ذلــك أن اJــعامــلة حــينئذ تــكون عــبارة عــن عــقد صــرف والــذي يشــترط فــيه الــتقابــض 

1- طـــبقا لـــلفصل 66 مـــن قـــانـــون الـــتحفيظ الـــعقاري "كـــل حـــق عـــيني مـــتعلق بـــعقار مـــحفظ يـــعتبر غـــير مـــوجـــود بـــالنســـبة لـــلغير إ? 

بـتقييده، وابـتداء مـن يـوم الـتقييد فـي الـرسـم الـعقاري مـن طـرف اKـحافـظ عـلى ا~مـTك الـعقاريـة. و? يـمكن فـي أي حـال الـتمسك 
بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة." 

2-إذ جـاء فـي الـفصل 67 مـن قـانـون الـتحفيظ الـعقاري " ا~فـعال اVراديـة وا?تـفاقـات الـتعاقـديـة، الـرامـية إلـى تـأسـيس حـق عـيني 

أو نـقله إلـى الـغير أو اVقـرار بـه أو تـغييره أو إسـقاطـه ? تـنتج أي أثـر ولـو بـó ا~طـراف إ? مـن تـاريـخ الـتقييد بـالـرسـم الـعقاري، 
دون اVضـرار بـما لـØطـراف مـن حـقوق فـي مـواجـهة بـعضهم الـبعض وكـذا بـإمـكانـية إقـامـة دعـاوى فـيما بـينهم بسـبب عـدم تـنفيذ 

اتفاقاته".
3-محـــمد قـــراط، اKـــطالـــب الـــضروريـــة فـــي شـــرح اKـــقتضيات الـــقانـــونـــية اKـــتعلقة بـــالـــبنوك الـــتشاركـــية، ط 2018، ص: 171/172، 

بتصرف.
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الـفوري درءاً لـلوقـوع فـي ربـا النسـيئة؛ وبـاJـقابـل Bـوز اJـرابـحة فـي الـذهـب والـفضة إذا كـان ثـمنها غـير ذهـب 

وفـضة، أي الـنقود أسـاسـا؛ أي أن الـذهـب والـفضة يـصح الـتعاقـد عـليهما بـاJـرابـحة سـلعة كـغيرهـما مـن السـلع، 

 . 1دون اشترط التقابض

نـصت اJـادة ٦ عـلى مـا يـلي "يحـدد ثـمن الـبيع لـزامـا فـي عـقد اdـرابـحة، سـواء تـعلق اyمـر بـتكلفة •

ا@قتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتا وØنع الزيادة فيه". 

ألـزمـت اJـادة أعـ)ه ا7طـراف بتحـديـد ثـمن الـبيع فـي عـقد اJـرابـحة حـيث اشـترط أن تـكون تـكلفة ا1قـتناء 

محـددة فـي الـعقد، وتـتكون كـلفة ا1قـتناء مـن ثـمن الشـراء ا7ول يـضاف إلـيها مـصاريـف Äـلك الشـراء ا7ول، 

وقـد اتـفق الـفقهاء عـلى إÅـاق مـصاريـف الـتملك بـثمن الشـراء ا7ول، وخـاصـة إذا كـان مـعتادًا إÅـاقـها بـرأس 

اJـال اJـبيع بشـرط عـدم ا1سـترجـاع أي عـدم جـني ربـح يـضاف إلـى قـيمة الـنفقة وهـي مـا يـعرف بـالـنفقات 

 . 2ا*ضافية

ومـادام Äـلك الـبنك لـلملك يـتم عـبر عـقود مـوثـقة، فـإن أمـر الـثمن 1 يـطرح إشـكا1 مـن الـناحـية الـقانـونـية مـادام 

الـعميل يـكون عـلى عـلم بـثمن الـعقار أو اJـنقول وهـو مـن يـقوم بتحـديـد اJـواصـفات وتـوجـه رغـبته فـي شـراء 

مـلك عـن طـريـق اJـرابـحة، إ1 §ـشاكـل تـغيير ا7سـعار، أي تـغيير سـعر اJـلك بـالـزيـادة فـي الـفترة اJـتراوحـة بـ\ 

تـاريـخ شـرائـها مـن طـرف الـبنك ووقـت بـيعها، أو انـخفاض الـبضاعـة، كـما 1 يـجوز أن يـقع الشـراء بـالـثمن 

الـذي اشـترى بـه الـغير مـا لـم يـكن هـذا الـثمن مـعروفـا مـن اJـتعاقـديـن، وفـقا Jـا نـصّ عـليه الـفصل ٤۸۷ مـن ق ل 

 . 3ع

ثـم إنـنا øـدهـا أكـدت عـلى ضـرورة إدراج هـامـش الـربـح فـي عـقد اJـرابـحة لـكونـه جـزءًا مـن الـثمن، والـعلم 

بـالـثمن شـرط صـحة لـعقد الـبيع، غـير أن أمـر ôـديـد هـامـش الـربـح تـرك 1تـفاق أطـراف الـعقد اسـتنادا لـلمادة ۳ 

مـن مـنشور والـي بـنك اJـغرب، ولـم يـنص عـلى إمـكانـية ôـديـد أسـعار الـربـح مـن قـبل السـلطات الـرسـمية فـي 

1- محمد قراط، م س، ص 165.

2-فاطمة آيت الغازي، مرجع سابق، ص، 223.

3- يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا و? يسوغ أن يعهد بتعينه إلى أحد من الغير..

يــجوز الــركــون إلــى الــثمن اKحــدد فــي قــائــمة أســعار الــسوق أو إلــى تــعريــفة مــعينة أو إلــى مــتوســط أســعار الــسوق إذا ورد الــبيع 

عـلى بـضائـع ? يـتعرض ثـمنها لـتقلبات، أمـا إذا ورد عـلى بـضائـع يـتعرض ثـمنها فـيفترض فـي اKـتعاقـديـن أنـهما ركـنا إلـى مـتوسـط 

ا~سعار التي تجرى بها الصفقات. 
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الـدولـة مـع الـعلم أن اJـؤسـسة الـبنكية كـطرف قـوي فـي الـع)قـة الـتعاقـديـة ®ـكن أن تـفرض ربـحا مـجحفا عـلى 

الزبون عن طريق عقود ا*ذعان. 

ويـ)حـظ أن عـدم تـدخـل السـلطات الـرسـمية فـي ôـديـد نسـبة الـربـح ر§ـا يـعود بـا7سـاس إلـى نـهج سـياسـة ôـريـر 

ا7سعار أو وجود قانون ينظم حرية ا7سعار واJنافسة.  

كـما يـتضح مـن خـ)ل هـذا اJـنشور كـذلـك، انـه لـم يحـدد الـسقف ا7عـلى لـهامـش الـربـح، وهـذا يـعني أنـه 1 

 π ــؤســسات الــبنكية لــلمضاربــة عــلى ربــح أكــبر، ≥ــا يــؤدي إلــى ارتــفاع تــكلفة الــعملية، ومــنJمــانــع أمــام ا

 . 1إضعاف فرصتها كعملية ائتمانية بديلة مع إثقال كاهل الزبون §صاريف ونفقات ضخمة

وBـدر ا*شـارة أن تـكلفة ا1قـتناء وهـامـش الـربـح يـتكون مـنهما بـيع اJـرابـحة، يـجب أن يـكون كـل مـنهما ثـابـتا 

 . 2وÄنع الزيادة فيهما

فـيما يـخص مـقتضيات اdـادة ø ۷ـدهـا تـركـت اÅـريـة لـ´طـراف حسـب الشـروط والـكيفيات اJـتفق عـليها •

بـ\ الـطرفـ\ فـي ôـديـد كـيفية أداء ثـمن اJـبيع مـن قـبل الـعميل، وقـد نـصت هـذه اJـادة عـلى طـريـقت\، إمـا 

أن يـتم دفـع الـثمن دفـعة واحـدة أو عـلى دفـعات مـتعددة (ا7قـساط). كـما أنـه يـجوز لـلعميل أن يـقوم 

بــالتســديــد اJــبكر فــي أي وقــت دون إلــزامــه بــتعويــض، حــيث بــإمــكانــه ا7داء الــكلي أو اÖــزئــي لــلثمن 

اJتبقي، شريطة احترام الشروط الواردة في العقد. 

غـير أنـه فـي حـالـة التسـديـد اJـبكر مـن قـبل الـعميل فـإن اJـؤسـسة الـبنكية غـير مـلزمـة بـالـتنازل عـن جـزء مـن 

هـامـش ربـحها، فـمنشور والـي بـنك اJـغرب تـرك لـها اÅـريـة فـي الـتنازل مـن عـدمـه، وبـا?ـصوص عـدم إلـزامـية 

البنك بالتنازل عن جزء من ربحها في حالة التسديد اJبكر. 

بــالــرجــوع إلــى اdــادة ø ۸ــدهــا نــصت عــلى أنــه " ±ــكن أن يــقترن عــقد اdــرابــحة بــضمانــات لــفائــدة •

اdــؤســسة الــبنكية كــالــرهــن والــكفالــة وغــيرهــا مــن الــضمانــات اdــنصوص عــليها فــي الــنصوص 

التشريعية ا¥اري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات اdادة ۲ من اdنشور". 

مـن خـ)ل اJـادة أعـ)ه يـتضح أنـه مـن حـق الـبنوك الـتشاركـية اتـخاذ كـافـة ا1حـتياطـات الـتي تـراهـا مـناسـبة 

لــضمان حــقوقــها عــبر فــرض ضــمانــات عــلى الــعميل لــفائــدة اJــؤســسة، كــالــكفالــة أو الــرهــن أو غــيرهــا مــن 

1- فاطمة آيت الغازي، مرجع سابق، ص 295

2- اKادة 6 من منشور رقم 1/و 17 صادر 17 يناير 2017.
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الـضمانـات اJـنصوص عـليها فـي التشـريـع اJـغربـي، غـير أن هـذه الـضمانـات 1 ®ـكن الـعمل بـها إ1 بـعد الـرأي 

، وهـذه الـضمانـات قـد تـكون شـخصية أو عـينية،  1بـاJـطابـقة الـصادر عـن الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية

والـتي ®ـكن مـن خـ)لـها لـلبنك أن يـنفذ عـليها إذا لـم يـوفـي الـزبـون بـالـتزامـاتـه، ومـن بـ\ هـذه الـضمانـات øـد، 

الـعربـون حـيث بـإمـكان الـبنك إلـزام الـزبـون بـدفـع تسـبيق يـعبر مـن خـ)لـه عـلى رغـبته فـي إÄـام الـبيع، بـحيث 

يعتبر العربون §ثابة تنفيذ جزئي. 

®ـكن ا1تـفاق فـي عـقد اJـرابـحة عـلى مجـموعـة مـن الشـروط ومـنها مـا نـصت عـليه اdـادة ۹ مـن اJـنشور، •

حـيث يـجوز الـنص فـي عـقد اJـرابـحة عـلى "أنـه فـي حـالـة الـتوقـف عـن السـداد دون عـذر مـعتبر شـرعـا، 

يجب عليه: 

دفع جزء أو كل ما تبقى من اyقساط…  -

دفع التعويض عن ا@ضرار الفعلية التي üقت بالبنك بسبب التوقف عن السداد…". -

ويـتضح مـن خـ)ل اJـادة أعـ)ه أن الـعذر يـجب أن يـكون مـعتبرًا شـرعًـا، وهـو مـا يـفيد Äـييز اJـنشور بـ\ اJعسـر 

واJـماطـل، عـلى اعـتبار أن ا7ول 1 ®ـكن الـزامـه بـالـتعويـض أو الـزيـادة نـتيجة تـأخـره عـن السـداد بـينما اJـماطـل 

®ـكن لـلمؤسـسة الـبنكية الـزامـه بـدفـع اÖـزء اJـتبقي مـن الـثمن إضـافـة غـلى الـتعويـض فـي حـالـة ôـقق الـضرر 

النا∫ عن التوقف عن السداد. 

أمـا مـن خـ)ل اdـادة ۱۰ فـيتضح أنـه فـي حـالـة تسـديـد ثـمن اJـبيع بـاJـرابـحة بـأجـل 1 يـجوز لـلبنك إعـادة •

شـراء اJـبيع مـن الـعميل قـبل أن يـتم اسـتفاء جـميع ا1قـساط اJـتبقية، كـما أنـه 1 يـجوز إعـادة شـراء الشـيء 

اJبيع من العميل وإعادة بيعه له مقابل الزيادة في الثمن وذلك درءًا للوقوع في بيع العينة اHرم شرعا. 

أحكام خاصة باdرابحة ل∑مر بالشراء 

لـقد حـدد مـنشور والـي بـنك اJـغرب رقـم ۱ و ۱۷ ا7حـكام ا?ـاصـة بـاJـرابـحة لـŒمـر بـالشـراء فـي خـمسة مـواد 

من اJادة ۱۱ إلى اJادة ۱٥. 

طلب العميل الوعد اyحادي بالشراء (اdادة ۱۱ واdادة ۱٤) ▪

1- اKادة 2 من منشور والي بنك اKغرب رقم 1/و 17، الصادر ب 27 يناير، 2017. 
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بـالـرجـوع لـلفقرة ا7ولـى مـن اJـادة ۱۱ يـتضح أن اJـرابـحة لـŒمـر بـالشـراء تـتم عـن طـريـق تـقدß طـلب مـن الـعميل 

الـذي يـبدي فـيه رغـبته فـي شـراء عـقار او مـنقول مـع\ يحـدد فـيه مـواصـفات الشـيء اJـراد شـراؤه، ويـتضمن 

هــذا الــطلب مجــموع مــن الــبيانــات تــنقسم إلــى نــوعــ\: بــيانــات تــتعلق بــطالــب الــتمويــل (ا1ســم الــعائــلي 

والشخصي...)، وبيانات أخرى تتعلق بالبضاعة اJطلوب شرائها (نوع السلعة، مكانها، صنفها...). 

وبـعد دراسـة اJـؤسـسة الـبنكية لهـذا الـطلب مـن الـناحـية الـفنية والـربـحية والـتقنية ®ـكن أن تـرفـض الـطلب أو 

تـقبله، وفـي حـالـة قـبولـه ®ـكن لـلمؤسـسة الـبنكية أن تـبرم مـع الـعميل وعـدًا أحـاديـًا بـالشـراء مـلزمًـا لـه §جـرد 

امـت)ك اJـؤسـسة لـلع\، وهـو مـا نـصت عـليه الـفقرة الـثانـية مـن اJـادة ۱۱، ويـ)حـظ أنـه π الـتنصيص عـلى 

كـبديـل عـن الـوعـد اJـلزم حـيث أن مـنشور والـي بـنك اJـغرب  1الـوعـد ا7حـادي دون ا*شـارة إلـى شـرط ا?ـيار

سكت عن هذا ا?يار رغم أنه هو ا7قرب إلى الشريعة ا1س)مية من الوعد اJلزم للعميل. 

حـيث يحـدد الـوعـد مـواصـفات الـع\ وكـيفيات تسـليم الـع\ لـلعميل، ويـتم إبـرام الـوعـد غـالـبا وفـق íـاذج 

تضعها البنوك خصيصا لذلك. 

وBـدر ا*شـارة إلـى أن الـوعـد ا7حـادي بـالشـراء اJـقدم مـن قـبل الـعميل 1 يـجب أن يـقترن بـوعـد مـلزم بـالـبيع 

صـادر عـن اJـؤسـسة الـبنكية لـفائـدة الـعميل، وهـو مـا نـصت عـليه اJـادة ۱٤ فـي فـقرتـها ا7ولـى، وذلـك تـفاديـا 

لـلوقـوع فـي اJـواعـدة أو الـتواعـد الـذي ®ـتاز بـخصوصـيات الـعقد الـكامـل 1 مـن حـيث الـنص و1 مـن حـيث 

الشكل. 

هامش ا¥دية (اdادة ۱۳-۱۲) ▪

بـعد إبـرام الـوعـد ا7حـادي مـن قـبل الـعميل ®ـكن لـلبنك أن يـطلب مـن الـعميل مـبلغًا نـقديًـا لـضمان جـديـة 

تـنفيذ الـعميل، وôـتفظ بـه اJـؤسـسة الـبنكية فـي حـساب خـاص، حـيث 1 يـجوز لـها الـتصرف فـيه، كـما أنـه 1 

2يـجوز أن يـتعدى نسـبة مـن تـكلفة ا1قـتناء مـن طـرف الـبنك، وهـذه النسـبة يحـددهـا بـنك اJـغرب، (فـي 

الواقع اÅالي للبنوك التشاركية ô πديدها في حدود ۱۰٪ من مبلغ تكلفة ا1قتناء). 

1- حــــمزة عــــبد اKهــــó، اKــــرابــــحة لــــ™مــــر بــــالشــــراء وتــــطبيقاتــــها لــــدى الــــبنوك الــــتشاركــــية، مــــداخــــلة فــــي نــــدوة الــــبنوك الــــتشاركــــية اي 

امتيازات، سلسلة منشورات اعمال دراسية، عدد ا?ول، 2016، ص: 40.
2-اKادة 12 من منشور والي بنك اKغرب رقم 1/17.
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وتتجـلى أهـمية هـامـش اÖـديـة فـي جـبر الـضرر إذا وقـع، حـيث يـجوز لـلمؤسـسة الـبنكية فـي هـذه اÅـالـة أن 

تـقتطع مـقدارًا 1 يـتجاوز مـقدار الـضرر الـفعلي اJـثبت الـذي ôـملته مـن جـراء ذلـك دون اJـطالـبة §ـبلغ إضـافـي 

وهو ما نصت عليه اJادة ۱۳ من اJنشور. 

غـير أنـه فـي حـالـة الـتزام الـعميل بـاسـتكمال ا1جـراءات ®ـكن اسـترجـاع هـامـش اÖـديـة إضـافـة إلـى اJـطالـبة 

 . 1بالتعويض في حالة حدوث ضرر له نتيجة نكول اJؤسسة البنكية عن ابرام عقد اJرابحة

واذا لـم يـتم تسـليم اJـؤسـسة للشـيء اJـبيع وفـق الـكيفيات واJـواصـفات اHـددة فـي الـعقد يـنقضي ا1لـتزام 

الـناشـئ عـن الـوعـد، ولـلعميل أن يسـترد هـامـش اÖـديـة واJـطالـبة بـالـتعويـض إذا تـبث إهـمال مـن قـبل اJـؤسـسة 

≥ا ترتب عنه ضرر للعميل. 

شروط البائع  ▪

حـددت اJـادة ۱٥ مـن مـنشور والـي بـنك اJـغرب شـرطـ\ بـخصوص الـبائـع حـيث أكـد عـلى أ1 يـكون الـبائـع هـو 

الـعميل طـالـب الـتمويـل أو وكـيله فـي عـقد اJـرابـحة، عـلى اعـتبار أن ذلـك يـوقـع فـي بـيع الـعينة اHـرم شـرعـا 

لكونها مواطأة وôايل من أجل الربا. 

1-اKادة 13 من منشور والي بنك اKغرب رقم 1/17.
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